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المفاتيح:
حكم - تسبيب - إحالة.

القرار رقم:  21/ 2020 لعام 1441هـ 

في الاستئناف المقيد برقم )1502/ 2018(

الملخص: 
 

مطالبــة المكلــف بإلغــاء قــرار اللجنــة الابتدائيــة علــى الربــط الزكــوي، للأعــوام مــن 2011م 
حتــى 2013م - لــم تتضمــن لائحــة الاســتئناف جديــدًا يســتدعي التعقيــب أو الاســتدراك - 
انتهــت اللجنــة الاســتئنافية إلــى صحــة قــرار لجنــة الفصــل الابتدائيــة المســتأنف محمــولً 

علــى أســبابه. مــؤدى ذلــك: تأييــد القــرار المطعــون عليــه.

المبادئ:

تكــرار المســتأنفة فــي لائحــة اســتئنافها لــذات مــا ســبق أن أبدتــه مــن دفــاع ودفــوع أمــام 
لجنــة الفصــل الابتدائيــة أثــره أن للجنــة الطعــن الاســتئنافية الإحالــة إلــى مــا ورد بقــرار لجنــة 
الفصــل مــن أســباب، متــى كانــت كافيــة ولــم يوجــد مــا يســتدعي التعقيــب أو الاســتدراك.

المستند:

الأمر الملكي رقم )577/28/17( وتاريخ 1376/03/14هـ الخاص بجباية الزكاة. -

الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ الصــادر بشــأن قواعــد عمــل لجــان  -
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ الخــاص باللائحــة التنفيذيــة لجبايــة  -
الزكاة.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

لجنة الفصل 
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 

ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
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إنه في يوم الأربعاء 1441/10/11هـ الموافق 2020/06/03م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 
...؛ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 1440/07/22هـ الموافق 2019/03/28م 
من/ شركة )...( على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام رقم )28( 
لعام 1438هـ وتاريخ 1438/11/19هـ، الصادر في الدعوى رقم )2018/1502( المقامة من 
المستأنِفة في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها 
بما يأتي: أولً: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة )...(، على الربط الزكوي الذي 
أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من 2011م حتى 2013م شكلً. ثانيًا: وفي 
الموضوع: تأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق 
لعامَي 2012م و2013م من الوعاء الزكوي. وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولً لدى المدعية 
الشركة  مطالبة  الآتي:  ملخصه  ما  تضمنت  استئناف  بلائحة  الدائرة  إلى  مت  تقدَّ  ،)...(
بناءً على  البنوك؛ كونها استثمارات طويلة الأجل  المستأنفة بحسم الاستثمارات لدى 
قرار الشركاء، وأن الهدف منها هو بناء مبنى كامل لإدارة أعمال الشركة، وبالتالي هي 
استثمارات للقنية وليست كما ترى الهيئة في كون تلك الاستثمارات ممثلة لودائع لدى 
البنوك، فلا تُعد من استثمارات القنية؛ وبالتالي تخضع للزكاة. وفي يوم الأربعاء بتاريخ 
1441/10/11هـ الموافق 2020/06/03م، عقدت الدائرة جلستها لنظر الدعوى، وبالنداء 
على الخصوم حضر: )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيل الشركة المستأنفة، كما 

لا الهيئة: )...(، )...( بموجب تفويض الهيئة رقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ. حضر ممثِّ

 وبسؤال الدائرة لوكيل المستأنفة بخصوص ما إذا كان لديه أسباب للطعن على القرار 
خلاف ما ذكر في استئنافه، فأجاب بأنه لا يوجد ما يضيفه إلى تلك الأسباب سوى ما 
يرغب بتزويده للجنة بوجود قضية مماثلة انتهت إلى اعتبار الاستثمار في السندات إلى 
بالاحتفاظ  الشركة  نية  استمرار  ثبت  ما  إذا  الزكوي  الوعاء  إلى  تضاف  الاستحقاق  تاريخ 
بها ووجود نية الاستثمار فيها على حد ما جاء في القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية 
الصادر في شوال 1435هـ. وبسؤال  الزكاة والدخل  )41( من مجلة  العدد  المنشور في 
لَي الهيئة بخصوص أسباب الطعن على القرار المقدمة من وكيل الشركة المستأنفة  ممثِّ
استثمارات  الاستثمارات في حقيقتها  تُعد هذه  أجابا:  بشأنها،  أقوال  به من  أدلى  وما 
متداولة وليست عروض قنية، وذلك بموجب تصنيفها في القوائم المالية، وما أظهره 
بشأنها الإيضاح رقم )7( للفترة 2013/06/30م، وأن هذه الودائع البنكية ليست استثمار 
فقرة   )4( المادة  وبموجب  أي وقت.  يمكن سحبها في  بنكية  ودائع  وإنما هي  قنية، 
)2( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، فإنه لا يتم استبعاد الودائع البنكية من الوعاء 
تغير  أنه قد حصل  إلى  الأجل. كما يشار  أم قصيرة  الأجل  أكانت طويلة  الزكوي، سواء 
ريال، وفي عام 2013م كانت   )...( البنكية، حيث كانت عام 2012م  الوديعة  في رصيد 
)...( ريال؛ إذ انخفضت بمبلغ وقدره )...( ريال، وهذا دليل على أنها ودائع بنكية متحركة 
خضوع  ولعدم  الأجل.  ليست طويلة  الاستثمارات  هذه  وأن  قنية،  استثمارات  وليست 
هذه الودائع للزكاة لدى البنك المودعة لديه لكونها متحركة، وتعود ملكية هذه الودائع 
لصاحب الوديعة، وبالتالي فهي تخضع للزكاة في حساب المكلف، وهو ما أكدته عدة 
قرارات وزارية بالموافقة على إخضاع الودائع لأجل لدى البنوك، وأن الاستثمارات التي 
يتعين حسمها من الوعاء هي الاستثمارات غير المتداولة فقط )قرار وزاري رقم 2647/3 
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وتاريخ 1409/04/12هـ، والقرار رقم 8676/4 بتاريخ 1410/12/24هـ(.

 وبسؤال وكيل المستأنفة بخصوص ما يود إضافته ومطلبه النهائي بعد سماع أقوال 
ممثلي الهيئة، أجاب أن القوائم المالية أوضحت أن هناك بند أوراق مالية محتفظ بها إلى 
تاريخ الاستحقاق )الإيضاح رقم 7( كبندين مستقلين يمثل أحدهما جزءًا متداولً، والآخَر 
غير متداول؛ بما يتضح معه نية الشركة فيما يخص الاستثمارات موضوع النقاش. وأؤكد 
الهيئة قد تضمنتها  لا  القرار والرد على ما أدلى به ممثِّ على أن تفاصيل الاعتراض على 
الاستثمارات  احتساب  بعدم  الطلب  في  موقفنا  سلامة  ن  تبيِّ التي  المقدمة  المذكرة 
محل النقاش ضمن الجانب الإيجابي للوعاء الزكوي، وإضافتها بالتالي باعتبارها استثمار 
كما  الوعاء.  كامل  حساب  عند  الزكوي  للوعاء  السلبي  الجانب  ضمن  واحتسابها  قنية، 
للنتيجة  للتوصل  بأي طلبات قد تطلبها  الدائرة  لتزويد  الشركة على استعداد  أن  أضيف 
العادلة وسلامة موقفنا. وأُقفِل المحضر وَفق ما ذكر، وقررت الدائرة استكمال البت 
في القضية بعد النظر والتأمل. وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد 
عليه، والأقوال التي تم الإدلاء بها أمام الدائرة، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من 
أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار 

في موضوعها.

المقدمة  الاستئناف  ولائحة  القضية  مستندات  بمراجعة  إنه  وحيث  الشكلية:  الناحية 
ن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلً، وَفقًا للشروط  من الشركة المستأنفة تبيَّ
يكون معه  الذي  الأمر  الصلة؛  ذات  والقرارات  واللوائح  الأنظمة  عليها في  المنصوص 
طلب الاستئناف مقبولً شكلً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.

الأسباب: 

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بعــد الاطــاع علــى ملــف القضيــة ومــا احتــواه مــن أوراق، 
ــرة مــن أقــوال، وحيــث  ــه أمــام الدائ ــم الإدلاء ب ومــا جــاء فــي لائحــة الاســتئناف، ومــا ت
ــن أن القــرار محــل الطعــن قــد تــم الــرد  إنــه بعــد النظــر فــي مجمــل دفــوع المســتأنفة تبيَّ
عليهــا فــي أســبابه وحيثياتــه، ولــم تجــد الدائــرة مــا يحملهــا علــى الاســتدراك والتعقيــب 
عليــه. وحيــث إنــه مــن المقــرر أن لا تثريــب علــى الدائــرة فــي الأخــذ بأســباب القــرار محــل 
رت أن تلــك الأســباب تُغنــي عــن إيــراد أي  الاســتئناف دون إضافــة عليهــا، متــى مــا قــدَّ
ــم تجــد فيمــا  ــه تلــك الأســباب يتأكــد معــه أنهــا ل ــد، لأن فــي تأييدهــا لهــا بمــا حملت جدي
ــه إلــى القــرار مــن مطاعــن مــا يســتحق الــرد عليهــا بأكثــر ممــا تضمنتــه تلــك الأســباب.  وُجِّ
لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت أن القــرار محــل الطعــن فــي شــأن البنــد محــل الاعتــراض جــاء 
متفقًــا مــع الأســباب الســائغة التــي بنــي عليهــا، والكافيــة لحمــل قضائــه، إذ تولــت الدائــرة 
ــي خلصــت  ــى النتيجــة الت ــه، وانتهــت بصــدده إل ــزاع في ــه تمحيــص مكمــن الن المصــدرة ل
إليهــا فــي منطوقــه؛ الأمــر الــذي تنتهــي معــه هــذه الدائــرة إلــى تأييــد القــرار محــل الطعــن. 
متــه المســتأنِفة مــن قــرار ســابق صــادر عــن اللجنــة الاســتئنافية  ولا ينــال مــن ذلــك مــا قدَّ
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الضريبيــة لتأييــد وجهــة نظرهــا لتقريــر عــدم صــواب مــا انتهــى إليــه القــرار محــل الطعــن؛ 
نظــرًا لاختــاف حالــة المكلــف عــن الحالــة التــي تناولهــا القــرار محــل الاستشــهاد، وعــدم 
عــى عــدم ســامة إضافتهــا  تماثــل صــور الاســتثمار فــي الحالتيــن؛ إذ إن الاســتثمارات المدَّ
ــع، والبعــض الآخــر لــم يتضــح طبيعــة  ــارة عــن ودائ إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف هــي عب
الاســتثمار فيــه لاحتســابه مــن عــروض القنيــة بحســب ادعــاء الشــركة المكلفــة التــي لــم 
تقــدم مســتندات تثبــت حالــة حركــة تلــك الحســابات الاســتثمارية مــن عدمهــا، واكتفــت 
بمجــرد إفــادة أحــد البنــوك عــن تلــك الاســتثمارات لديــه بأنهــا اســتثمارات طويلــة الأجــل 
فــي اســتحقاقها، وهــذا الأمــر فــي حــد ذاتــه لا يكفــي لإســباغ وصــف اســتثمار القنيــة علــى 
الحســابات محــل الإشــكال، فــي ضــوء عــدم قيــام المكلــف بتقديــم المســتندات المؤيــدة 
لطبيعــة تلــك الاســتثمارات؛ ممــا يترتــب عليــه اعتبــار مطالبتــه غيــر قائمــة علــى ســند مؤيــد 
ــر تأييــد مــا انتهــى إليــه القــرار محــل الطعــن برفــض اســتئناف  لهــا؛ ممــا يتعيــن معــه تقري

الشــركة المكلفــة.

القرار: 

بناءً على ما تقدم، وباستصحاب ما ذُكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

مه المكلف شركة )...(، سجل تجاري رقم )...( ورقم  أولً: قبول الاستئناف شكلً من مقدِّ
بالدمام رقم )28( لعام  الضريبية الابتدائية  الزكوية  )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض  مميز 

1438هـ وتاريخ 1438/11/19هـ. 

م من المكلف، وتأييد القرار محل الاستئناف  ثانيًا: وفي الموضوع: رفض الاستئناف المقدَّ
محمولً على أسبابه.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


